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  دمةمق
ه مع ات  قادرة على  ت ل ش ماج ل ات في دول العال ن الان ال

ه  ي ه اه ة على م الفائ د  ع ا  ة، م ة العال ال ات والأزمات ال اجهة ال م
د على  ق أراح تع ة وت اق العال ة في الأس اف رة على ال ات م خلال الق ال

ها.  اء ف ها أو ال اه   م
ت على وق ساه ا ة، إذ ت اه ه ال ء ه ور  في ن ة ب ی ا ال ج ل ل

ة  س ة وم غ وعات ال آت وال ر ال ع زادة شع جي ال ل ر ال م وال ق ال
ل  ح ال ا أص ها، ل ا ب اف  دة ت ف ل م ق آمالها إذا  ها ع ت ع ال 

وعات، ه تآلفها ه ال ح أمام ه وعات  ال ها ال ي عل ة أن تق عها خ وت
ارة.  ة وال ا ة ال اعات واسعة م الأن ي أص ت على ق ة ال   ال

ح  اجهة ش ها م اب م أه ة أس ات إلي ع ماج ال ة لان ــ ئ امــل ال وتعــ الع
اعات وزادة درجة انف جي، وت الق ل م ال ق ق ال احها على الإفلاس، وت

ابي على  ه الإ ات تأث ماج ال ة، ح أث ان ل ل الع ة في  اق العال الأس
ة  ــ ــح ال ة، ح ت ق اسة ال ة، وال مة ال ة، وال ، والأراح، والق ال ال
ـل علـى  ال ولـى الع ــ مــ رؤوس الأم اب ال ــ ماج إلــى اج ــ الان ة ع ی ال

ـا فـي ذلـ د  هـا  ة ف یـ ل الإدارة ال ار وسـ فـة والأف ع ـ ضـخ ال ة ع ـ مـة ال
ابـ  ة ل یـ ة ال ـ اع ال الإضافة إلى إخ لـ الإدارة،  لة م ـ ـع فـي ت ال

ة. سـ هـات ال ـة وال ال اق ال ات ورقابـة الأس ـ ـة ال   ح
ام ال  ر اه ماج م ح الان ة لق أص سع وتق غ في ال ي ت ارة ال ات ال

ماج  ال، وأد ذل لل للان ه م ت في رؤوس الأم الي وما أسف ع ها ال م
ه. اجة إل ه ال ار وخلق م فة علي الانه ات ال ل ال ة ل ق لة ال س اره ال   اع

أت عاده؛ فق ل ع أ ات وت ـ ماج ال ضع ان ة م اً لأه عات  ون مع ال
ة ی ي - ال ع ال ها ال ان  - وم ص خاصة في ق ه م خلال ن إلى ت

ة، إذ  ی امات ع ت ال ، و الح ال ق وم ماج  حق ات، ذل أن الان ال
ة،  ن ها القان صاً على ش ة وخ م ات ال اً على ال اً حاس ماج أث أن للان

اً عل اً واض هوأث ه أو تع ال م ار  اف ال ، وعلى ال ائ اه وال    .ى ال
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  أهمية البحث:
ن  ة ال في  ع أه اتت ماج ال ات  -ان ر ال ه ه م  ج ع وما ی

لاقة ة  - الع ضع م الأه ا ال عل دراسة ه ا  ة، م ل اه ع الع أح م
ة و  اد الح الاق اخل ال ة ان  ت ال ة وال- ال ول اة - ةال ها في ال وتأث

ة.  عاص ها  م ال أ إل اجة ق تل ماج  ة الان خ ف س وق أد ذل إلى ت
امل.  ه أو ال ا ا ال ات ذات ال   ال

ام  ماج دافعاً للاه ارسة الان ات في م ة لل ة ال اجة وال ه ال ان ه وق 
اد .ال  إ ه دولة ال ع  ماج. وه ما ش ات الان ل ني لع   القان

  أهداف البحث:
ح  ض لا ع ت ه، ف ات، وأه ماج ب ال ة الان ان ما ف ال إلى ب یه

ي.  ن ال ات في القان ماج ال ني لان ام القان   ال
  إشكالية البحث:

ئ اؤل ال ة على ال راسة في الإجا ة ال ال ام ت إش الي: ما ه ال ي ال
ي؟ ن ال ات في القان ماج ال ني لان   القان

  تساؤلات البحث:
ها: ة أه اؤلات ف ة ت ي ع ئ اؤل ال ع م ال ف   ی

 ات؟ ماج ال م ان  ما ه مفه
 ات؟ ماج ال د إلي ان ي ت اب ال  ما هي الأس
 ات؟ ماج ال  ما هي آثار ان
 اءات ا م وج ي؟ما ه مفه ن ال ات وفقا للقان ماج ال  ن

  منهج البحث:
ن  ات وفقا للقان ماج ال اول ان ف إلى ت ، ال یه ا ال عة ه ا ل ن
ا  ة في ه اس ة ال اهج ال ب ال لي ه أق ل صفي ال هج ال ي؛ فإن ال ال

قام.   ال
  خطة البحث:

ني لا ام القان ضع ال "ال عة م ن اق  ات في القان ماج ال ن
الي: اوله على ال ال ي"، ت   ال

ات. ماج ال ة ان   ال الأول: ما
ل الأول: ات. ال ماج ال م ان   مفه
اني: ل ال ة. ال ن ات وآثاره القان ماج ال ة لان ن عة القان   ال
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اني ي. ال ال ن ال ل القان ات في  ماج ال   ان
ارة رق  ل الأول:ال ات ال ن ال ات في قان ماج ال ل الأول: ان ال
ة  ١٥   .١٩٦٠ل

اني ل ال ن رق ال قان م  س ات في ال ماج ال ة  ٢٥: ان ار  ٢٠١٢ل إص
ات. ن ال   قان
ال ل ال ن رق ال ات في القان ماج ال ة  ١: ان ن  ٢٠١٦ل ار قان إص

ات.   ال
ة ات ات). ال ص ائج وال   (ال

  المبحث الأول
  ماهية اندماج الشركات

  تمهيد وتقسيم:
ات ماج ال لاقة - ل ان ات الع ر ال ه ه م  ج ع اه  - وما ی أح م

ان  ت ة  ضع م الأه ا ال عل دراسة ه ا  ة، م ل اخل ع الع
ة ال ة وال اد الح الاق ة - ال ة وال ول ة. و  - ال عاص اة ال ها في ال   تأث

ل  ة ق اء ال اء في انق ة ال أتى إلا ب ماج أنه لا ی م ع الان عل وم ال
ة أخ  روا إدماجها في ش د لها إذا ما ق هاء الأجل ال   . )١(ان

الي: ، على ال ال ل ا ال م خلال م اح ه اول ال   و
ل الأول: ماج ا ال م ان ات.مفه   ل
اني: ل ال ة. ال ن ات وآثاره القان ماج ال ة لان ن عة القان   ال

  المطلب الأول
  مفهوم اندماج الشركات وطبيعته القانونية

ضائي اء ال ع م حالات الانق ه  ماج ن ع ال في الان لا ، غ أنه )٢(ب
ز أ وعات،  لة م وسائل ت ال ن إلا وس و أن  ة ع ع أك م ش ن ت

ابهة ماج م وع مع وذل ع  الان غلال م ض لاس اك )٣(في الغ ا أن ه  ،
ماج الان اصة  فات ال ع ی م ال ها،  الع ا ب ای  فات، ت ع ه ال وم أه ه

  أنه:
نّا معاً " -  اء ال ل ف ا في الأخ أو  اه إدماج إح ض ش قائ 

ة ش ی  .)٤("ة ج
ة  -  ع ة ال ول ال ، ف ة أخ ة أو أك إلى ش اه ش ق عق ت 

ج  امة، أو ت ة ال مها إلى ال لها وخ قل أص ة، وت ة ال لل
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لها  قل أص ا وت ه ل م ة ل ع ة ال ول ال ، ف ان أو أك اه ش ق
ة مها إلى ش ة" وخ ی  .)٥(ج

ب  -  ، "ت ار واح ها في ش اع ع قلة ع  ات م ة ش ح ع ه ت ق م
ة أو أك في  ة أو ع  إدغام ش ی ارة ج ة اع اء ع  ش س

ة ة قائ  .)٦("ش
ة، أو " -  ی ة ج ا إلى ش اله ع أم قال ج ا معاً، وان ا وزواله ه ام ش وف ال

ا ع أم قال ج ا فق وان اه خ إح ة"ف ام ة ال  .)٧(لها إلى ال
 -   ، ان واح اً في  ا إراد انه أت أو أك وذو اد م د إلى ات "اتفاق ی

قها  ع ت ان م ال اف  ق أه ة على ت رة وفاعل ی أك ق ان ال ن ال
ماج ل الان   .)٨("ق

ار  -  ها في ش اع ع قلة ع  ات م ة ش ح ع ه ت ق م ب  ، "ت  واح
ة أو أك في  ة، أو ع  إدغام ش ی ارة ج ة اع اء ع  ش س

ة" ة قائ  .)٩(ش
 تعريف الباحث:

أنه:  ات  ماج ال    تع ان
ة،  ی ة ج ها ش ج ع ، ل ة أو أك في أخ اها دمج ش ق ة ی  ن ة قان ل ع

ع ة ال ماج زوال ال ا الان ت على ه لها و قال أص ة، وان م ة ال ة لل
ماج ة ع الان ات ة ال ی ة ال مها لل   .وخ

ماج: ة الان   أه
ال. ح  ؤوس الأم الي ل أس حلة ال ال ائ م ة تع ع خ اه ماج  الان
ق  ماج إما  امل إلى الان ه أو ال ا اد ال ا الاق وعات ذات ال عى ال ت

ا وضع ح لل ة ال اش ار في م ع م الاح ق ن ق ت ها وما  ا ب ة  اف
اج اسة الإن ح س ا وت ال ال ق خف ت اوله وما    .)١٠(ال ت

افع إلى  ن ال وف؛ فق  لاف ال اخ لف  ماج  اع على الان ه فإن ال وعل
اخلة في الا ات ال عاون ب ال ة في ال ماج ال امل الأفقي أو الان ق ال ماج ل ن

ار ة والاح ة في ال ماج ال افع إلى الان ن ال ها، وق  ا ب أسي    .)١١(ال
فقات  ة وت ال اف رة على ال ان الق ه م ح أنه  ماج أه و الان

اج فاءة الان ح الإدارة وزادة العائ ورفع    .)١٢(العامة وت
ا أنه  ة، ك اد وعات الاق اد ال ارات اللازمة لإع فادة م الاس فل الاس

ة ات القائ ة وت ال ی ات ج اج، وخل م ی الإن    .)١٣(وت
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ق م  ماج ل ة إلى الان ة ال ص ام وال ات ال أ  م ش ل تل ل
ة اف ي على عامل ال ق الي ول ها ال   .)١٤(م

م ة الان ات م ولأه إعفاء ال عه وذل  مات إلى ت أ ال م ال اج تل
ماج ها  الان ي ت عل لفة ال م ال س ائ وال   .)١٥(ال

قاً   ، ة أخ ة إلى ش ة ل ال مة ال د إلى نقل ال ماج ی ، فعق الان وم ث
ه ال  ى ل ت ه ة، ح قل ال الع ني ل ام القان ة، بل لل الغ نق م

ة  الغ نق ارة ع م ماجها  ة ال مع ان ها لل اص ع ع ة  ال مة ال ان ال ول 
ت  ه ي ان ات ال ع ال رها ج ة، م ی ة ج ماج ش ا الان ج ع ه ، و فق
ات  ماج، خلفاً لل ة ع الان ات ة ال ة أو ال ة ال دام ها، وتع ال ف

ة، وت م ه ال ود ما اتف عل ها، وذل في ح ا لها وما عل اً  ن لاً قان لها حل ل م
ائ ق ال ق م الإخلال  ماج، مع ع   .)١٦(في عق الان

ها ال على  وعات وأث ة لها ثقلها في ت ال اه ماج  ة الان وزاً لأه و
ات م ح ال ع  نها ت اً،  اً وسل ا مي إ اد الق ع" م الاق اد ل "ت ع ها ال

ره في  ق هان  ان لا  د  ه وج ت عل ة ی ی ات له ح ع ودارات ع ال
اء  احلها س ع م ة في ج قا ال ماج  ة الان ل مي؛ فغلف ع اد الق أث على الاق ال
ض  الح وتع ارب ال ى لا ت امه، ح ع ت ها  ا حلة ن أتها أو في م في ن

ة ال ل ات ال ل ه ع ا ت  صاً ل ة العامة وخ ل ات  ال اصة لل
ها  ة عل قا ورة ال ع ض ة وتفاوض ع انعقادها الأم ال  ماج م س الان

الح العام اناً لل ناً، وهى  .)١٧(ض ماج قان ر الان ة ت اب رئ ل وضع أس و
لازم ذل ماج، مع ما  ة للان غ ات ال عها  حاجة ال ات وم ة تل ال ا م م

قاً  ة ت ة ض ات تعانى م أزمات مال ماج ش ل ان ة، و اف ال ار  م الإض
ة لها اد فاءة الاق فع ال   .)١٨(ل

ى درجة م درجات ال  ق أق ي ت لى ال لة ال س ع ال ماج  ا أن الان ك
قلالها ة لا تفق اس م ات ال اد لأن ال انها  الاق ل  اعاً ل ف بل تفق ت

ة هي  ة واح لها في ش أك وب  ل وت اً ف ارة نهائ ها الاع ول ش ني وت القان
ماج ع الان د  ة وج م ات ال ن لل ة ولا  ی ة أو ال ام ة ال   . )١٩(ال

ة هي ت ل ته الع ماج أن فائ ا الان ا وغاً م م ع ب ل أك ما  ع وت ل
ع  لاقة ت وعات ع ها، في م ة م غ صاً ال ة خ اد وعات الاق ال
ة  اف رة ال ات ال ذات الق دها ال ي تق ة ال ث ة وال ة الق اف د في وجه ال ال

ار  ق ال ة على ال   .)٢٠(لل
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ح فقات العامة وت وناً ب ال ن مق ماج أن  ات الان الإدارة  وم أول
ماج اخلة في الان ات ال ة لل اد ة الاق ان ودع الق فه  وزادة الائ ذل أن ه

فة  ة ال ة ال ة الق لع ال أن ت ات  ة ب ال ة القائ اف هائي ه إنهاء ال ال
ل  ا ت ه ة م ل ش ان  أسي إذا  امل ال ق ال ى ت ت ن ی فها. أو ق  في ج

 ، اثلةالأخ ة م اول أن ات ت قع ب ش امل الأفقي ال  جه  .)٢١(أو ال ف ب ه ف
ة اد ة الاق ان ودع الق ح الإدارة وزادة الائ فقات وت   .)٢٢(عام إلى ت ال

اً  د  وأخ ما ی ابي له ع ان الإ ل ال ی و ماج سلاح ذو ح أن الان رؤ 
أ ة ون اف ة ال ذها وت على إلى ال م ح ض نف ارة تف ات اح ة ش

ام  اج واس ة قادرة على ت الإن ات ق ر ش ه د إلى  اق وذل ی الأس
ه ة ول ذل  ات الأج ة ال اف ة وم ی ا ال ج ل ی م ال ا  الع ب ح الع

ها ل تها وسل ات ق ه ال م ه ابي ل ان الإ قل ذل ال اض ی ق أغ
ما ح أن الان ل ی ة العامة. و ل اب ال ة على ح الح ش أتي وم ج ق 

أتي ة وق  ائج ح ة –على ال م ذل –ب اق وخ   .)٢٣(ع
لاف لف ال اخ ماج  ا لا   على الان قها، ل عى إلى ت ي  ة ال الغا

م ا، ح ق  ا دائ ة أو ع اره م ا  اع ار ل ة والاح اجهة ال لة ل س
ة  ال ه  ة  ن الع قها، وت عى إلى ت ي  ة ال ه  الغا لف ال عل
اد  هل والاق اه وال د بها على ال ع ي  ا ال ا ها م ح ال هى إل ي ی ال

ل فإن ها، ول د إل ي  أن ی ار ال مي أو م ح ال لفة  الق ماج له ت الان
لف م حالة إلى أخ    . )٢٤(وعائ ت

ماج: في علاقة الان عل  ي ت   أه الآثار ال
ت  ي ت د الآثار ال ع ماجعلى ت ات ان في  ال ا  ی عل ت ي ت ارة، وال ال

ة  ة، وم أه ما  ال م ة ال ة وال ام ة ال ا ال ماج، وه علاقة الان
ة ال ة م ال ال مة ال قال ال ة م آثار هي زادة رأس مالها وذل  ان ام

ل  ة ت ام ة ال ا أن ال الي زادة رأس مالها،  ال ة و ال ها ال ة إلى ذم م ال
ة  ان م اء  ة س ائ مات الق لفها في ال ة، وت م ة ال امات ال اء وال أ

ها، وم ث ن عى عل الي:أم م ه الآثار على ال ال  اول ه
  زيادة رأس مال الشركة الدامجةأولا: 
ماج،   ة الان ل ت على ع ي ت ة م الآثار ال ام ة ال تع زادة رأس مال ال

ا أم  ة، وه ام ة ال ة إلى رأس مال ال م ة ال اف رأس مال ال نه  ك
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اد ه ال ة، ولا تق ه ه الأخ الح ه ة ل ها ال ل ي ت ة ال ق الغ ال ة على ال
داتها ج افة م ل  ا ت ل ة ون م وع )٢٥(ال قل ال ا ی ، ول ذل ف ون

ة  اد ه ال اص ل ع ة و ام ة ال ه إلى ال م ة ب م ة ال ه ال اش ال ت
ة ع   . )٢٦(وال

  ثانيا: تحمل التزامات الشركة المندمجة
قابل زادة رأس  ات وفي ال ماج ال ابي لان ع الأث الإ ة  ام ة ال مال ال

ة  امات ال افة ال أن  ا الأث  ل ه ة، و ل ه الع ا ی ع ه ا سل اك أث فإن ه
ة  ع ذمة ال ة ت ام ة ال ة، وذل لأن ال ام ة ال قل إلى ال ة ت م ال

اص له م ع ل ما ت ة  م ة ال ة أم سل اب ان إ اء     .)٢٧(س
ة م ة ال امات ال ة ع ال ام ة ال ة ال ول ل م اك خلاف ح . )٢٨(وه

ة. م ة ال ل ال ة م ام ة ال ل ال ة حل اجح، ذه إلى ف أ ال   وال
ة: م ة ال ة لل ع ة ال ة لل ال ماج    أث الان

ماج زوال ال ت على الان ت على ذل ی ة، و م ة ال ارة لل ة الاع
ل الإدارة أو  ان م ة، وفق ن ة القان ة للأهل م ة ال ان ال آثار هامة، وهي فق

قاضي. ة ال ة أهل م ة ال ا تفق ال ة،  م ة ال ل ال ة ت ی سل   ال
ة للغ ال ارة  ها الاع ها ش فق ة  ماج ال ة ون ان ف قى م ، إلا أنها ت

لان عق  خ أو  ف ة  ال قها في ال عل  ا ی ة  ام ة ال اجهة ال بها في م
ماج إذا ها  الان ة ل ث فق ال ماج، ولا ی ة الان اتفا ة  ام ة ال أخل ال

ة اء ال غ م انق ال  ، اد دها ال ارة على وج ة الاع اح ة م ال م  ال
اقع دة في ال ج قى م ة إلا أنها ت ن   .)٢٩(القان

فع  ا لها أن ت ة، ون م ة ال اس ال ة أن تقاضي  ام ة ال ز لل ولا 
ها اس ع  اص ال ل إدارة  .)٣٠(ال ة م ول سل ة أن ت ماج ال ت على ان و

ة ا ل ال قها، وت ف في حق ة وال ل ال ة في ت م ة ال ة أو ال ام ل
ي  هة ال ها هي ال ح وح ها، وت ا لها وما عل ة  م ة ال ل ال ة م ی ال

امات ها م ال ق وما عل ة م حق م ة ال ا لل   .)٣١(ت 
  المطلب الثاني

  تمييز الاندماج عن المصطلحات المشابهة
 ماج ة الان ل اذ ع ع   :ت الاس

أنه: ماج  ف الان اء ع اء ش أو أك  "ف ، أو ف ة أخ ة أو أك في ش ش
" ي ف ات ال ها ذم ال قل إل ة ت ی ة ج ام ش   .)٣٢(و
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أنه: اذ  ف الاس ع ق  و ها ل ذ عل ة ال ة وال في إدارة ال "ال
ات" ال ال ر في م ق اء ال وض ال ونها م خلال ع ف    .)٣٣(ال في ال

ه:أ ا   وجه ال
ات أو   عة ال ان ل م ل ا وس ماج في أنه اذ والان ل م الاس ه  ا ی

عات  ة ع ت ال اج ا ال ا ققان نف ال ا  ا أنه ة،  ة  اد انات اق ك
ها م  ارة ت ة اح اق وخل ق ار في الأس اج وزادة الان ة م ت الإن اد الاق

ض أ ال ف اء ع  خف ت الي زادة أراحها س ال ق و سعارها على ال
املا. اذ  ن الاس ما  ه ع ا ا ال داد ه ادات، و اج أو زادة الإی   الإن

لاف:   أوجه ال
ى، ول   ع ان نف ال د ا ی ا على أنه ع له اول ال ا ت ه ل ب ا زاد ال م

د ه وج ا  ني له ل القان أص ه ال ض ا ن ه لاف ب  :اخ
أة )١(  :م ح ال

فة  ه ة ال ل إدارة ال اذ وم ال الاس ج اتفاق ب  اذ  أ الاس ی
ل ع  ل الإدارة أو ال ون اتفاق ع رف م أ ب ا ی ل ع إدارتها،  أو ال

ق الأور  ة س ال إلى ه م ال ق ئ ی اذ وع وع الاس ة ل ة، ال ال اق ال
الاتفاق فق  ماج  أ الان ا ی ة، ب ال ي الأوراق ال اء على مال ض ال وعه لع
ه على  افق ة و م م ات ال لي ال ماج ب م و ت عق الان
ل  ة ل ة العامة غ العاد ض العق على ال ع ائه ث  ة إج ه و و ماج وش الان

ات ال  ن ال ادقة على العق وذل وفقاً للقان ماج لل ته )٣٤(ة في الان ا أك  ،
ة ن ق الف ة ال   .)٣٥(م

ة، وذل  ة الإدارة لل ارات م جان الأجه ور ق اذ ص ة الاس ل م ع ل لا ت
ة  ل ال في ع ا على خلاف ال ة، ه ال ق الأوراق ال امها م خلال س  أن إت

ي ت ماج ال ة الان ة الإدارة لل افقة الأجه م م ل الإدارة(ل ة  - م ال
ة  ام الأساسي لل ها في ال ص عل ام ال قا للأوضاع والأح ة)، وذل  م الع

ماج اخلة في الان  . )٣٦(ال
ني )٢( ل القان  :م ح ال

داً أو ش اذ ف ال الاس ن  اذ،  أن  د للاس ل م ج ش ة، لا ی
ة  ة أو غ مق ة مق ة ل ن أوراق مال اذ أن ت ل الاس ا  في م ك
ات  ق على الأس وال ا  ة ون ال ل الأوراق ال ل  رصة، والأم لا  ال

اع ل إلى أسه وشهادات الإی ماج أن ی ب )٣٧(القابلة لل ا  في الان ، ب
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٤١٠٢

ات ا أ ع ش أو أك م ال اصة"، و أن ی ة ال ا ش ارة "ماع ل
ة  ج أو أن ی في ش ان  ال ة إذا  ی ة ج اه ة م اء ش ماج إما إن الان

" ان  ال ة إذا  ة قائ اه  . )٣٨(م
ة )٣( ع ة ال  :م ح ال

ا ة، و ع ه ال افها  ل م أ فا  اذ اح ة الاس ل ت على ع الي ی ل
قل  ة اس وم م ل ش ه ول اس ني  ل قان قلة وم ة م ف ذمة مال ل  ن ل

ة ه إفلاس ال ز ال  ا  قلة  ة م ذ )٣٩(وج ه ال ع  ل ما ی ، و
ه م رأس مالها. ل ة ما  ل الإدارة  ن ة العامة وم له في ال   ه ت

ض الع ام الع ة ات ل ة إن ع ال مة ال اص م ال قال ع ت ان اذ، لا ی ام للاس
، فة أو الع ه ة ال ة لل ال مة ال ض إلى ال مة الع ة مق ل ما  لل ا  ون

صفه خلفا  ض ب اه ال واف على الع ل ال ض م م الع ل مق ها ه حل ت عل ی
اه اه ع ال ، وم ث ت صفة ال ا الأخ ع خاصا له ا على ب ی وافق  ال

م  قابل إلى مق ال فة  ه ال قل م ث ه اذ، وت ض العام للاس ار الع ه في إ أسه
ض ا الع ام ه د إت ض    . )٤٠(الع

ج أو زوال   ان  ال ماج زوال ش قائ إذا  ت على الان ا ی ب
اء ش الي انق ال ، و ان  ال ا إذا  اه ة إح ة، وتع ال ن ها القان

لها  ل م ة وت م ات ال ماج خلفاً عاماً لل ة ع الان ات ة ال ها أو ال مج ف ال
امات ها م ال ق وما عل ا لها م حق اً  ن لاً قان   .)٤١(حل

ة  ه ال ع  ان ما ت ة أخ إذ  ات لأسه ش اء إح ال ماجاً ش ع ان ولا 
ه الأولى ا ل ة ما ت ة العامة لها ب لها في ال و ت ع ة لا  ان ة لل ال ة  ل

قلة ع الأخ  ها م ل م ال  فا  ها مع اح ع )٤٢(م أسه ا لا   ،
الها  ة في رأس ة ع ة أخ  ة إلى ش ا ش اع م ن د نقل ق ماجاً م ان

ف ة الأولى م ق ال ا  ل هي ال ة ف ال ها ال ة وذم ن ها القان ة 
ا ال  ال ل الغ ول تعلق  ها ق ت في ذم ي ت ن ال ی ها ع ال لة وح ال

ة الأخ  قل إلى ال   .)٤٣(ان
ة  )٤٤(وق أك الفقه ة ال اذ على ج اك أث م الاس على أن ل ه

ع لأ ها وت ف  ها ف ذ عل ا م شأنه أن ال ي وه ن ال ام القان ح
ة. ارات الأج ة للاس عارضة ال ارة وال   قلل م الآثار ال
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٤١٠٣

ذ  فة "ال ه ة ال ني لل د القان ج ال اس  أنه لا م ل  هى الق وعلى ذل ی
ض ال اولة الغ ة وت في م ال ة وال ن ق القان ق افة ال عة  ل م ها"، بل ت  عل

  أن م أجله.
و )٤(   :م ح ال

رصة م  ال فة م الق  ه ة ال قف ال اذ  م و الاس لف ش ت
ة  ان مق و الإنفاق أما إذا  اذ وفقاً ل ة  الاس ان غ مق مه، فإذا  ع
ق  ال أو حق ود ثل رأس ال ان في ح اذ فإذا  ة الاس و ح ن لف ال  ف
ة  ة له ل اح ع الع اول مع الإف اع ال رصة وفقاً لق اء م ال ال ف ال

ة ل ام الع م م إت رصة خلال ی ة ودارة ال ال ة ال قا ة )٤٥(ال ان ن ، أما إذا 
وع  اع م إی اء  ض ال و ع اءات وش ل ف ذل وفقاً لإج ع ال اذ ت الاس

ض ل ة ال الع ة ه ال ة ال ر م )٤٦(قا ار  ق ماج أن ی  ا  في الان ، ب
ها مج ف ة وال م ل م ال ال ة ل ة العامة غ العاد ، وه ما )٤٧(ال

ا ا أ ن ل في ف ه الع  .)٤٨( عل
 :ل ماج وال   ال ب الان

ة  ح في ش غ في ال ات ت ة ش ماج ه عق ب ع اء الان ة س واح
د  ة لا ی ل ال ة، ل ت ی ة ج ا ش ه ج ع هار ش ل ان ام أو  الان
ل  ة ت ة واح د ش ن  ه ن ، و ل فق ة بل تغ في ال اء لل إلى انق
ا ل  ة ذاتها،  ف واح وه ال ني م  لها القان ع تغ ش دها  ج ة ب ف م

ا ام واخ ة ت ودة ركان ش ة م ة عاد ل إلى ش اء أن ت   . )٤٩(ال
ل  ماج ی ل ه أن الان ماج وال ه ب الان ح أن الفارق ال ا س ی م

ة فق ة واح د ش ن  ل ف د ش أما في ال ة  .وج ل أ ت على ت ولا ی
ة ش قى لل ی بل ت ار ج ء ش اع ة أخ ن ة إلى أ ش ها ش

قة على  ا اماتها ال لة ع ال ن م قها وت ع حق ف  قة، وت ا ارة ال الاع
ة ن ال ة ع دی اله ال أم ام  ة ال ال ل قى م ل وت اماتها  ال وال

ة ل قائ قة على تارخ ال ا   .ال
 :ة ة القا ماج وال   ال ب الان

ماج ع  ة لف الان ة وال ة القا لا م ال ة م ح أن  ة القا ال
ع  ماج  ر الإشارة إلى أن الان ة، ول ت ع ها ال ة  ف ل م عة ت ا ال
ة  عة لل ة تا ة و ام ش ة م خلال  ة القا ام ال لة م وسائل  وس
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٤١٠٤

، ف ة أخ ة و ماج مع ش الان ة  ة الأج ا القا ة تلقائ ة القا ة ال  س
ة م ات ال ع ال   .)٥٠(إلى ج

  المبحث الثاني
  اندماج الشركات في ظل القانون الكويتي

  تمهيد وتقسيم:
اق  ح الأس ، وف اح على دول العال اسة الانف ه س ان دولة ال ق ان ا  ل

ع الاس ة، وت ة العال ا ارة وال ات ال ان م أمام ال ة؛  ارات الأج
ة على  غ ات ال ع ال ة م ت ات ال ة على ال اف ور لل ال
ة م خلال تع  ارج ة وال اخل ة ال اف ة وقادرة على ال ة ق ح ال ماج، ل الان
ق م خلال  ة. وه ما ت ة ال اد رات الاق الي، وملاحقة ال ها ال م

ن ا ار قان ارة رق إص ات ال ة  ١٥ل ماج  ١٩٦٠ل ع ان ا اب ال ح ت ال
اد  ات (في ال   ). ٢٢٥ - ٢٢٢ال

ات ماج ال ا - وق ت ان ن رق  - أ قان م  س اني م ال ل ال  ٢٥الف
ات ( ٢٠١٢ة ل ن ال ار قان اد إص   ). ٢٩٣- ٢٨٦في ال

ن رق  ل القان ة  ١و ار قان  ٢٠١٦ل ل إص ات ح ت الف ن ال
اد  ات ( في ال ماج ال اني ان   ). ٢٦٢- ٢٥٥ال

الي" ا ال على ال ال ه، س تق ه اء عل   و
ل الأول: ارة رق  ال ات ال ن ال ات في قان ماج ال ة  ١٥ان   .١٩٦٠ل
اني: ل ال ن رق  ال قان م  س ات في ال ماج ال ة  ٢٥ان ار  ٢٠١٢ل إص

ات. ن ال   قان
: ال ل ال ن رق  ال ات في القان ماج ال ة  ١ان ن  ٢٠١٦ل ار قان إص

ات.   ال
  المطلب الأول

  ١٩٦٠لسنة  ١٥اندماج الشركات في قانون الشركات التجارية رقم 
ارة رق  ات ال ن ال ع م قان ا اب ال ة  ١٥ت ال ماج  ١٩٦٠ل ان

ات (في  اد ال ادة  وق أجازت ).٢٢٥ - ٢٢٢ال ات  - ٢٢٢ال ن ال م قان
ارة رق  ة  ١٥ال ة - )٥١(م١٩٦٠ل ة - لل ان في دور ال مج  - ول  أن ت

. ع آخ عها أو ن   في أخ م ن
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٤١٠٥

ج، ح  وأشارت ا ال أو ال ، ه ق ماج م خلال  ادة إلى الان تل ال
ماج  ال  ف الان ة ع ها إلى ش ة أو أك ونقل ذم على أنه: "حل ش

ة".    قائ
أنه: ج  ماج  ال ف الان ل ع ة  ك "حل ش أو أك وتأس ش

قل إل ة ت ی ة".ج م ات ال ل م ال  ها ذمة 
ة رق  ار ات ال ن ال ماج وفقا لقان اءات الان ة  ١٥إج  م:١٩٦٠ل

  أولا: إجراءات عامة:
ادة   )١( ة رق  ٢٢٢وفقا ل ال ار ات ال ن ال ة  ١٥م قان   م١٩٦٠ل

ة  - ١ یل عق ال ع رة ل ق قا للأوضاع ال ماج  ة في الان ا ات ال الاتفاق ب ال
امها الأساسي.   ون

ل ال  - ٢ ن وفقا لل ا القان ها ه ي ب ة ال ة ال ل افقة ال ل على م ال
ة.  ه ال ل إل  ت

ة ب ال ال  - ٣ قا اضعة ل ارة ال ة والاس ال ات ال ك وال ة لل ال
ه . ف ل ت مج ق ار ال افقة ال على ق  ت م

ماج  - ٤ و الان اءات وأوضاع وش اعة في شأن إج ارة وال ار م وز ال ر ق
ن  ها في القان ص عل ام ال اعاة الأح  .م م

ادة  )٢( ة رق  ٢٢٥وفقا ل ال ار ات ال ن ال ة  ١٥م قان  م١٩٦٠ل
١ - . م ت ی ة وفي ج س ة ال ماج في ال   ن الان
٢ - . ار ل ال ه في ال  وق
الق في  - ٣ اء ثلاثة أشه م تارخ إشهاره  ع انق ماج إلا  ار الان ف ق ز ت ولا 

. ار ل ال  ال
ة خلا - ٤ م ة ال ي ال ائ ن ل ماج ل و عارضة في الان ر ال عاد ال ل ال

ه أو  ائ ع معارض ازل ال فا ما ل ی ق ماج م ل الان ل، و اب م ة  ال
ق  ان حالا أو ب ی إذا  فاء ال ة ب م ال ها  نهائي أو تق ف ي ب ق

م معارضه خلال ال ان آجلا وذا ل تق ه إذا  فاء  ة لل ا انات  ار ض عاد ال
ات  ل ال ة م ی ة ال ة أو ال ام ة ال ل ال ا وت ماج نهائ ه اع الان إل

اماتها قها وال ع حق ة في ج م  ال
  ثانيا: إجراءات الاندماج بطريق الضم

ة اءات الآت اع الإج إت ماج  ال    :)٥٢(ی الان
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٤١٠٦

لها - ١ ة  م ة ال ار م ال  .ر ق
اء  - ٢ ادة اس ام ال ات  ١٠٥م أح ة لل ة وغ الع ل الع افة الأص م  ،تق

ا  ا ع اعة وذل  ارة وال ر م وز ال ار ال  ام الق قا لأح ة  م ال
ة وغ  لها الع م أص ة ب ال ال ح تق قا اضعة ل ات ال ال

عها ب ي  اع والأس ال قا للق ة  أنالع ا ال  . ال ال في ه
ة - ٣ م ة ال ة تق ال ادة رأس مالها وفقا ل ارا ب ة ق ام ة ال ر ال  .ت
ها - ٤ ه ف ة ح ة ب م ة ال اء في ال ال على ال زع زادة رأس ال  .ت
ة  - ٥ ام ة ال ي على تأس ال ان ق انق له في أسه و  ان ال م إذا 

ارهاثلاث س  د إص ه الأسه  اول ه  .ات جاز ت
  ثالثا: إجراءات الاندماج بطريق المزج

ة اءات الآت اع الإج إت ج  ماج  ال  :)٥٣( ی الان
لها - ١ ة  م ات ال ة م ال ل ش ار م   .ر ق
ادة  - ٢ ام ال اء م أح ات ١٠٥اس ة لل ة وغ الع ل الع افة الأص م  ،تق

ا ال اعة، وذل  ارة وال ر م وز ال ار ال  ام الق قا لأح ة  م
ة وغ  لها الع م أص ة ب ال ال ح تق قا اضعة ل ات ال ا ال ع
أن ا ال عها ب ال ال في ه ي  اع والأس ال قا للق ة   .الع

ة وفقا للأوضاع ال  ی ة ال س ال ن وت ا القان ها في ه  . ص عل
ها في رأس  - ٣ عادل ح د م ال أو الأسه  ة ع م ة م ل ش  ل

ة  ل ش اء في  ه ال أو الأسه ب ال زع ه ة وت ی ة ال مال ال
ها ه ف ة ح ة ب م لة في أسه  .م ة م ی ة ال ان ح ال وذا 

ل م ال ى على تأس  ان ق انق اول و ات جاز ت ة ثلاث س م ات ال
ارها. د إص ه الأسه   ه

  المطلب الثاني
بإصدار قانون  ٢٠١٢لسنة  ٢٥اندماج الشركات في المرسوم بقانون رقم 
  الشركات

ن رق  قان م  س ة  ٢٥ت ال ماج  ٢٠١٢ل ات ان ن ال ار قان إص
اد ( ات في ال   ). ٢٢٥- ٢٢٢ال

ا وق أجازت ارة رق  - ٢٨٦دة ال ات ال ن ال ة  ١٥م قان  - )٥٤(م١٩٦٠ل
ة ة - لل ان في دور ال . - ول  ع آخ عها أو ن مج في أخ م ن   أن ت

ة: وأشارت ال ق ال إح ال ماج  ادة إلى الان   تل ال
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٤١٠٧

ة، أو  - ١ ة قائ ها إلى ش ة أو أك ونقل ذم ل ش ماج  ال وذل   الان
ها الان - ٢ قل إل ة ت ی ة ج ل ش أو أك وتأس ش ج وذل  ماج  ال

ة. أو م ات ال ة لل ال م ال  ال
ل  - ٣ قال  ئ أو أك وان ة إلى ج ق ذمة ال ، وذل ب ام وال  الانق

ادة  لاف مع ال ضع الاخ ة. (م ة قائ ها إلى ش ء م ات  ٢٢٢ج ن ال م قان
ا ة  ١٥رة رق ال   م).١٩٦٠ل

ن رق  قان م  س ماج وفقا لل اءات الان ة  ٢٥إج ن  ٢٠١٢ل ار قان إص
ات:  ال

  أولا: إجراءات عامة:
ماً م  - ١ اء ثلاث ی ع انق ماج إلا  ار الان ف ق ز ت ماج ولا   شه الان

ة خ م ة ال ي ال ائ ن ل ة، و س ة ال ال ه  ر تارخ ن عاد ال لال ال
فاً ما ل  ق ماج م ل الان ي، و ار رس إن ة  ماج ل ال اض على الان الاع
فاء  ة ب م ال ها  نهائي أو تق ف ي ب ق ه أو  ائ ع معارض ازل ال ی
م  ان آجلاً وذا ل تق ه إذا  فاء  ة لل ا انات  ق ض ان حالاً أو ب ی إذا  ال

ماج نهائمعارضة خلا ه أع الان ار إل عاد ال  .)٥٥(ال ال
ة  - ٢ افقة ه ك م ات أو ص ار س إص ي قام  ة ال اه ة ال ماج ش  لان

ي  ن ثل ل ة م  أغل ماج، وذل  ار الان ك على ق ات أو ال لة ال ح
ها  اف عل ی ت ة لل اء ت إج ة  ك، ولا قام ال ات أو ال لة ال ة ح ه

ات أو  لة ال ة ح ل ه ن ل ها. و ار إل ة ال الأغل ك  ات أو ال ال
قة ا ادة ال ام ال ماج وفقاً لأح ار الان اض على ق ك الاع  .)٥٦(ال

ماج ق  - ٣ اخلة في الان ة ال اه ات ال ان ش قة، إذا  ا ادة ال ام ال اعاة أح مع م
ك قابلة  ات أو ص رت س ات أو أص ه ال لة ه ن ل  ، ل إلى أسه لل

ة  ی ة ال ة أو ال ام ة ال لها إلى أسه في ال ل ت ك ال في  ال
د أس  ك، وت ات أو ال ار ال رة في إص ق ة ال ال خلال الف  الأح

ء ال ار في ض ام الإص دة في ن ادل ال ة ال ی ن ل ع  ت ة ال
ك  ات أو ال رة ال ة م ال أسه ال إب اصة  ماج ال اردة في اتفاق الان ال

ة ی ة ال ة أو ال ام ة ال  .)٥٧( أسه في ال
اه أو  - ٤ اء أو ال ة لل ال اء ال د إلى زادة الأ ماج س ان الان إذا 

ماج،  اخلة في الان ات ال قه في أ م ال ق اس  ع  ال افقة ج م
اض أح  ماج. وفي حالة اع ار الان ة على ق اه في ال اء أو ال ال
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٤١٠٨

ها  ص عل ام ال ماج ت في شأنه الأح ار الان اه على ق اء أو ال ال
ادة ( ن ٢٨٢في ال ا القان  .)٥٨( ) م ه

ة أو ال  - ٥ ام ة ال ل ال ج ت ماج  ال أو ال ة في حالة الان ی ة ال
ماج ع  اماتها، وفي حالة الان قها وال ع حق ة في ج م ات ال ل ال م
امات  ال ام  ة على وجه ال ام ات ال ل ال ام وال ت  الانق

ماج قة على الان ا ة وال ق ة ال   .)٥٩( ال
  ثانيا: إجراءات الاندماج بطريق الضم

ا إت ماج  ال  ةی الان اءات الآت  : )٦٠(ع الإج
لها.  - ١ ة  م ة ال ار م ال  ر ق
ة  - ٢ ام تق ال الع قاً لأح ة  م ة ال ل ال تق صافي أص

ادة  ها في ال ص عل ن.  ١١ال ا القان  م ه
ة.  - ٣ م ة ال ق ال ادة رأس مالها وفقاً ل اراً ب ة ق ام ة ال ر ال  ت
زع زادة  - ٤ ها. ت ه ف ة ح ة ب م ة ال اء في ال ال على ال  رأس ال
ة  - ٥ ان ق انق على تأس ال لة في أسه و ة م ی ان ال ال إذا 

ه الأسه  اول ه ة جاز ت اول أسه ال ن ل ا القان رة في ه ق اع ال ة ال ام ال
ا القان رة في ه ق ام ال ارها وفقاً للأح ةد إص اول أسه ال أن ت  .ن 

  ثالثا: إجراءات الاندماج بطريق المزج
ة اءات الآت اع الإج إت ج  ماج  ال  :)٦١( ی الان

لها.  - ١ ة  م ات ال ة م ال ل ش ار م    ر ق
ن ومع ذل  - ٢ ا القان ها في ه ص عل ة وفقاً للأوضاع ال ی ة ال س ال ت

ة ال ان ال ة إذا  ق تق ال الع خ ب ة ف اه ات ال ة م ش ی
ادة  ام ال ع وفقاً لأح ض الأم على  ١١ال اجة إلى ع ن دون ال ا القان م ه

ة.  أس ة ال  ال
ها في رأس  - ٣ عادل ح د م ال أو الأسه  ة ع م ة م ل ش  ل

ه ال أو الأسه زع ه ة وت ی ة ال ة  مال ال ل ش اء في  ب ال
لة في أسه  ة م ی ة ال ان ح ال ها. وذا  ه ف ة ح ة ب م م
ا  رة في ه ق اع ال ة ال م ات ال ل م ال ى على تأس  ان ق انق و

ارها د إص ه الأسه  اول ه ات جاز ت اول أسه ال أن ت ن    .القان
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  المطلب الثالث
  بإصدار قانون الشركات ٢٠١٦لسنة  ١كات في القانون رقم اندماج الشر

اد  ات ( في ال ماج ال اني ان ل ال  ).٢٦٢- ٢٥٥ت الف
ادة  وق أجازت ن رق  - ٢٥٥ال ة  ١م القان ات ٢٠١٦ل ن ال ار قان  - إص

ةل ة - ل ان في دور ال لها - ول  ة أخ م ذات ش مج في ش ، أن ت
ني  .القان ل آخ   أو م ش

ة: ال ق ال إح ال ماج  ادة إلى الان   وأشارت تل ال
ة،   - ١ ة قائ ها إلى ش ة أو أك ونقل ذم ل ش ماج  ال وذل     أوالان
ها   - ٢ قل إل ة ت ی ة ج ل ش أو أك وتأس ش ج وذل  ماج  ال الان

ة. أو م ات ال ة لل ال م ال   ال
ل   - ٣ قال  ئ أو أك وان ة إلى ج ق ذمة ال ، وذل ب ام وال  الانق

ادة  لاف مع ال ضع الاخ ة. (م ة قائ ها إلى ش ء م ات  ٢٢٢ج ن ال م قان
ارة رق  ة  ١٥ال ادة ١٩٦٠ل ه مع ال ا ن رق  ٢٨٦م وال قان م  س م ال

ة  ٢٥ ات). ٢٠١٢ل ن ال ار قان   إص
ف ة ال ماجوت اللائ و الان اءات وأوضاع وش اعاة ة إج ، وذل مع م

ة ال اد ال ها في ال ص عل ام ال  .الأح
  أولا: إجراءات عامة:

ما م  - ١ اء ثلاث ی ع انق ماج إلا  ار الان ف ق ز ت ماج ولا   شه الان
ة  ي ال ائ ن ل ة، و س ة ال ال ه  ر تارخ ن عاد ال ة خلال ال م ال

فاً ما ل  ق ماج م ل الان ي، و ار رس إن ة  ماج ل ال اض على الان الاع
فاء  ة ب م ال ها  نهائي أو تق ف ي ب ق ه أو  ائ ع معارض ازل ال ی
م ان آجلاً وذا ل تق ه إذا  فاء  ة لل ا انات  ق ض ان حالا أو ب ی إذا   ال

اً  ماج نهائ ه اع الان ار إل عاد ال   .)٦٢(معارضة خلال ال
ة  - ٢ افقة ه ك م ات أو ص ار س إص ي قام  ة ال اه ة ال ماج ش  لان

ي  ن ثل ل ة م  أغل ماج ، وذل  ار الان ك على ق ات أو ال لة ال ح
ة ل اء ت إج ة  ك ، ولا قام ال ات أو ال ة ال ها ه اف عل ی ت ل

لة  ة ح ل ه ن ل ها. و ار إل ة ال الأغل ك  ات أو ال لة ال ح
قة  ا ادة ال ام ال ماج وفقاً لأح ار الان اض على ق ك الاع ات أو ال  .)٦٣(ال

ماج ق  - ٣ اخلة في الان ة ال اه ات ال ان ش قة، إذا  ا ادة ال ام ال اعاة أح مع م
رت س ات أو أص ه ال لة ه ن ل ل إلى أسه ،  اً قابلة لل ات أو ص
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ة  ی ة ال ة أو ال ام ة ال لها إلى أسه في ال ل ت ك ال في  ال
د أس  ك، وت ات أو ال ار ال رة في إص ق ة ال ال خلال الف  الأح

دة في ن ادل ال ة ال ی ن ل ع  ت ة ال ء ال ار في ض ام الإص
ك  ات أو ال رة ال ة م ال أسه ال إب اصة  ماج ال اردة في اتفاق الان ال

ة ی ة ال ة أو ال ام ة ال  .(٦٤) أسه في ال
اه أو  - ٤ اء أو ال ة لل ال اء ال د إلى زادة الأ ماج س ان الان إذا 

ات ال قه في أ م ال ق اس  ع ال افقة ج ماج ،  م اخلة في الان
اض أح  ماج. وفي حالة اع ار الان ة على ق اه في ال اء أو ال ال
ها  ص عل ام ال ماج ت في شأنه الأح ار الان اه على ق اء أو ال ال

ادة ( ن ٢٥١في ال ا القان  .)٦٥() م ه
ل ا - ٥ ج ت ماج  ال أو ال ة في حالة الان ی ة ال ة أو ال ام ة ال ل

ماج ع  اماتها، وفي حالة الان قها وال ع حق ة في ج م ات ال ل ال م
امات  ال ام  ة على وجه ال ام ات ال ل ال ام وال ت  الانق

ماج قة على الان ا ة وال ق ة ال   .)٦٦(ال
  ثانيا: إجراءات الاندماج بطريق الضم

ةی الان اءات الآت اع الإج إت  : )٦٧(ماج  ال 
لها. - ١ ة  م ة ال ار م ال  ر ق
ة  - ٢ ام تق ال الع قاً لأح ة  م ة ال ل ال تق صافي أص

ادة  ها في ال ص عل ن. ١١ال ا القان  م ه
ة ال - ٣ ق ال ادة رأس مالها وفقاً ل اراً ب ة ق ام ــة ال ر ال  مج.ت
ها. - ٤ ه ف ة ح ة ب م ة ال اء في ال ال على ال زع زادة رأس ال  ت
ة  - ٥ ـ ان ق انق على تأسـ ال لة في أسه و ة م ی ان ال ال إذا 

ه الأسه  اول ه ة جاز ت اول أسه ال ن ل ا القان رة في ه ق اع ال ة ال ام ال
ام ا ارها وفقاً للأح ة.د إص اول أسه ال أن ت ن  ا القان رة في ه ق  ل

  ثالثا: إجراءات الاندماج بطريق المزج
ة اءات الآت اع الإج إت ج  ماج  ال  :)٦٨( ی الان

لها - ١ ة  م ات ال ة م ال ل ش ار م   . ر ق
ن ومع ذل  - ٢ ا القان ها في ه ص عل ة وفقاً للأوضاع ال ی ة ال س ال ت

ة  ق تق ال الع خ ب ة ف اه ات ال ة م ش ی ة ال ان ال إذا 
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ادة  ام ال ع وفقاً لأح ض الأم على  ١١ال اجة إلى ع ن دون ال ا القان م ه
ة أس ة ال  ال

ها في رأس  - ٣ عادل ح د م ال أو الأسه  ة ع م ة م ل ش  ل
زع ه ة وت ی ة ال ة مال ال ل ش اء في  ه ال أو الأسه ب ال
ها ه ف ة ح ة ب م لة في أسه . م ة م ی ة ال ان ح ال وذا 

ا  رة في ه ق اع ال ة ال م ات ال ل م ال ى على تأس  ان ق انق و
ارها د إص ه الأسه  اول ه ة جاز ت اول أسه ال أن ت ن   .القان

م - ٤ اتت ان ا - اج ال ن رق  - أ قان م  س اني م ال ل ال ة  ٢٥الف ل
اد  ٢٠١٢ ات ( في ال ن ال ار قان   ). ٢٩٣- ٢٨٦إص

ن رق  - ٥ ل القان ة  ١و ات ح ت ٢٠١٦ل ن ال ار قان ل إص  الف
ات ( ماج ال اني ان اد ال   ). ٢٦٢- ٢٥٥في ال

ا ال عل - ٦ ه، س تق ه اء عل الي"و   ى ال ال
ارة رق  - ٧ ات ال ن ال ات في قان ماج ال ل الأول: ان ة  ١٥ال   .١٩٦٠ل
ن رق  - ٨ قان م  س ات في ال ماج ال اني: ان ل ال ة  ٢٥ال ار  ٢٠١٢ل إص

ات. ن ال   قان
ن رق  - ٩ ات في القان ماج ال : ان ال ل ال ة  ١ال ن  ٢٠١٦ل ار قان إص

ات.  ال
 

  لخاتمةا
الات  ة وال ان والأن افة ال دة في  ع رات م ة ت شه العال في الآونة الأخ
الغ في  ان لها الآثار ال ة،  اد احي الاق ارعة في ال رات م وث ت ها ح وم ب
ا دفعها في  ة م اد ات الاق س آت وال ال ال رة في أش ة وج ل ات  وث تغ ح

اج ة إلى م ها اره أح ال اع ات  ماج ال ة ع  ان ات ال غ ه ال هة ه
ة. ل اه ع الع   م

ل واسع ومل  ی و ات ال في الع ال ة ال وق ازدادت أه
ة ة  اد وعات اق ام  ال لل اب رؤوس الأم ق ارها أداة فعالة في اس تع  اع

ة. غ ات ال ها ال   ع
اح ف  إن ن د ه ة، ووج ة عال ل مهارات  ات، ی ماج ال ة ان ل ع

راته،  ف على دوافعه وم ع ورة ال قه، مع ض ماج على ت ل الان ع ي  ات اس
رتها على  ة، وق ال تها ال أة، وق ات أداء ال ش اد على م والأخ بها إلى جان الاع
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و  ي وال لي والإقل ع ال ة على ال اف مة ال ق مات ال مة ال ن م لي، وص
ل ع الأص اه وم ق ال ق علقة    .وال

ل: ة الق   وصف
الفات  لات وال اً لأن عال ال اراً، ن ورة ول خ ح ض ات أص ماج ال إن ان

جه.ال ا ال ض ه لاقة تف   ارة الع
  

  البحث: هوامش 
                                                 

عة، د .د )١( ا عة ال ارة، ال ات ال ي: ال ة القل ة، س ة، القاه ة الع ه ، ٢٠٠٨ار ال
  .١٠٩ص

ة،  .د )٢( ة الع ه ، دار ال ن ال اصة في القان ارة ال ات ال : ال ی هاني صلاح س ال
عة الأولي،    .٩٤، ص ٢٠٠١ال

عة الأولى،  .د )٣( ودة، ال ة ال ل ات ذات ال ني لل ل القان : تغ ال د ف سع محمد ت
  .١٢٢ ص ١٩٨٨

د  )٤( اني، دار م ل ال ارة، ال ات ال اء في ال عة الفقه والق س ة: م ا ل ع ح ع ال
ة،  ، القاه   .٣٦١، ص ٢٠٠٨لل

)٥(  ، ، م لة ال ة، ال ن امها، دار ال القان ات وانق ماج ال : ان ى ال ، ٢٠٠٧ح
 .٣٦ص 

ج ف )٦( : ال قافةأسامة نائل ال ارة والإفلاس، دار ال ات ال ان،  ي ال زع، ع لل وال
  .٦٦، ص ٢٠٠٩

دة: شــ )٧( ــ فــ ــ ال امع ــ ات ال اص (شــ ة –ات الأشــ ــ ة ال صــ اصــة) علــى  –ال ال
، ص  ة ن رة، دون س امعي، الإس ــ ال ، دار الف ق اء الــ ء الفقــه وقــ  .٢٠ضــ

ق،  )٨( ق ة ال ل راه،  ارف، رسالة د ماج ال ني لان ام القان ي: ال ی محمد ع العا ام ال ح
ها،   .١٦، ص٢٠١١جامعة ب

(9) Philipe Merle et Anne Fauchon, Droit Commercial, Sociétés commerciales, 
19e éd., Dalloz, 2016, p. 856. 

: . د )١٠( ل محمد أح امع الف ات ال ات "ش ة - ال ة ال ص ات ال ة  - ش ش
اصة ة - ال اه ة ال الأسه - ش ة  ص ة ال رة:  - ش ودة"، ال ة ال ل ة ذات ال ال

ن،    .١٣٠- ١٢٩ ص ص، ٢٠١١دار الف والقان
رات ال )١١( وت: م ارة، ب ات ال ي، محمد ال الفقي: ال ة، محمد ف الع ق ي ال ، ٢٠٠٥ل

 .٤٣٧ص 
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، رسالة  :خال ح عای العازمي)١٢(  ائ اء وال ق ال ات على حق ماج ال ة لان ن الآثار القان

ة، ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،    .٥، ص٢٠٠٤ د
ي،  .د )١٣( ن ن ال والف امها دراسة مقارنة ب القان ات وانق ماج ال : ان ى ال ح
ة، ا ان، القاه عة ح عة الأولى، م   .٧، ص١٩٨٦ل
اص .د )١٤( ات (أش ة ال اس ل م العال: أص ال - أح رج ع ة  - أم س عة)، م ة وتا قا

رة،  امعة، الإس اب ال  .٢٠١، ص ١٩٩٥ش
اب ص )١٥( جع ال  .٤٦٤ال
ـة، دار .د )١٦( ن جهـة القان ات مـ ال ماج الـ ز: ان ة، د. ت،  أح محمد م ة، القاه ة الع ه ال

  .٧ص 
ة،  .د )١٧( ان عة ال رة، ال عارف، الإس أة ال ارة، م ات ال س في ال ز: ال أح محمد م

  .٦٠٣، ص ٢٠٠٤
ة،  )١٨( اف ة ال ا ارة وح ارسات الاح ة ال اف ة ل ن سائل القان : ال ز الغفار محمد أب ة ع أم

ق، جامعة دراسة مقارنة ب ق ة ال ل راه،  قابلة"، رسالة د ة ال عات الأم ن ال وال  القان
ة،   .  ٦٣، ص٢٠١٠القاه

ثة " دراسة مقارنة"، دار الف  .د )١٩( ة م اه ات  ماج ال د صالح قائ الاراني: ان م
عة الأولى،  رة، ال امعي، الإس  .١٧ص ، ٢٠١٢ال

د محمد )٢٠( ارة" دراسة مقارنة"، د. ن،  ح اص ال ات الاش ة ش ان: ت ، ١٩٩٤محمد ش
 .٢٣٨ص

، ص .د )٢١( جع ساب ات، م ماج ال ني لان ام القان : ال غ ام ال   .١٣ح
و  .د )٢٢(  ة غ ال اف ار وال : الاح ان الغ ة،محمد سل ة الع ه م، ٢٠٠٤عة، دار ال

  .٢٤٣ص
: .د )٢٣( غ ام ال ، ص  ح جع ساب ات، م ماج ال ني لان ام القان   .١٤ال
لة  .د )٢٤( اني، م ة: دراسة مقارنة"، الق ال اف ة لل في ال ائ ة ال ا تام محمد محمد صالح: ال

ل د الأول، م ، الع ق، ال ق   .٣٦١، ص٢٠١٦،  ٤٠ال
، ص  .د )٢٥( جع ساب ارة، م ات ال ي: ال ة القل   .١٦٤س
، ص  .د )٢٦( جع ساب ات، ، م ماج ال ني لان ام القان : ال غ ي ال ی ع الغ ام ال   .٥٠٨ح
، ص  )٢٧( اب جع ال   .٤٩٩ال
لافات راجع:  )٢٨( ه ال ل ه ماج  .دلل ح ني لان ام القان : ال غ ي ال ی ع الغ ام ال ح

 ، جع ساب ات، م   .٥٣٥- ٥٢٣ ص صال
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ماجأح محمد  .د )٢٩( ز: ان ، ص م جع ساب ـة، م ن جهـة القان ات مـ ال   .٢٣٠الـ
ار"،  .د )٣٠( ال والاس اص والأم ات الأش ارة "ش ات ال عة ال س اري: م ع ال ال

رة،  عارف، الإس أة ال   .١٠٩م، ص٢٠٠٣م
ماج ال  .د )٣١( ني لان ام القان : ال غ ي ال ی ع الغ ام ال امعي، ح ات، دار الف ال

ة،  ان عة ال رة، ال   .٤٩٥، ص٢٠٠٤الإس
ار  )٣٢( ن ال س في القان : ال ة،  - م شف ة ال ه ة ال ة، م ال عة ال ء الأول، ال ال

 .٦٦٤م، ص١٩٥٧
ارة،  .د )٣٣( ة ال اف ام ال ة لأح ماج وال الفة الان : م م ل ح ال لة أح ع ال م

 ، ال د ال ، الع ق، جامعة ال ق  .١٤، ص١٩٩٥ال
ل، راجع )٣٤( فاص  :ل م ال

أة ا .د -  ارة، م ات ال س إلى ال ز: ال ة، أح محمد م ان عة ال عارف، ال ، ٢٠٠٤ل
  .٥٩٦ص

وت،  .د -  ة، ب ق ي ال ل رات ال ، م ار ن ال ي: القان  .٣٦٠، ص ٢٠٠٢محمد ف الع
(35) Cass, Com, 6 Mai 2003, JCP 2003, n 38, p. 1327. 

ة، دار  .د )٣٦( ال ق الأوراق ال اء في س وض ال ني لع ام القان اقي أب صالح: ال سامي ع ال
ة،  ة، القاه ة الع ه  .١٣، ص٢٠٠٦ال

ادت  )٣٧( ن  ٣٢٦، ٣٢٥/١راجع ال ة للقان ف ة ال ة  ٩٥م اللائ  .١٩٩٢ل
ن ١٣٠ )٣٨( ة  ١٥٩م م القان ن ٢٨٨، ١٩٨١ل ة للقان ف ة ال ة  ١٥٩م م اللائ  .١٩٨١ل
ل،  )٣٩( فاص   :راجعل م ال

ة، . د -  ة الع ه ، دار ال ن ال اصة في القان ارة ال ات ال : ال ی هاني صلاح س ال
ة،  ان عة ال ها. ٧٩، ص ٢٠٠٢ال ع   وما 

ن ا .د -  : قان ة، علي س قاس ة الع ه ارة"، دار ال ات ال اني "ال ء ال ال ال ، ٢٠٠٠لأع
 .١٢٢ص 

جع  .د )٤٠( ة، م ال ق الأوراق ال اء في س وض ال ني لع ام القان اقي أب صالح: ال سامي ع ال
، ص  .١٣ساب

ة، الإ .د )٤١( ام قافة ال ة ال س ال"، م ات الأم ار "ش ن ال ه: القان ال  فى  رة، م س
 .٢٢٤، ص ١٩٨٢

ة  )٤٢( ة، جل ائ ة الاب ة القاه ف  ٣٠م اء، س ١٩٥٤ن ع والق لة ال  .٤٥ص  ٧، م
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ع رق )٤٣( ة  ٦٧٩ ال ة  ٤٠س ق  .، د٩٧٧ص ٢٧س ١٩/٤/١٩٧٦ق جل اء ال ي: ق أح ح

ة  رة، س عارف، الإس أة ال ، م ار  .٢٧٠، ص ١٩٨٢ال
اض ا )٤٤( ام ع رة ح ة ن ة أقل ا اذ وح ق الاس اء  وض ال عي لع : ال ال ل

ة،  ة الع ه ي "دراسة مقارنة"، دار ال ن ال ة وفقا للقان اه ات ال اه في ش ، ٢٠١٧ال
 .٢٣ص

اد  )٤٥( ن ال رق  ٣٣٢، ٣٣١ال ة للقان ف ة ال ة  ٩٥م اللائ  .١٩٩٢ل
ة ٣٣٥م  )٤٦( ن  م اللائ ة للقان ف ة  ٩٥ال  .١٩٩٢ل
، ص  .د )٤٧( جع ساب ارة، م ات ال س إلى ال ز: ال  .٦١٧أح محمد م

(48) Art. L. 214 - 82 du Code monétaire et financier: www.legifrance.gouv.fr 
ارة )٤٩( ات ال س في ال ز: ال ة - أح محمد م ان عة ال عارف - ال أة ال رة، م ، الإس

 .٦٥٤، ص ٢٠٠٤
امه، م )٥٠( لة ل س ة  ة القا ات وال م د الق ع وع ال : ال قاو د س ال لة إدارة م

د  ا، الع ا ،٠٢ق   .٣٤م، ص١٩٩٦ ، م
ادة  )٥١( ارة رق  ٢٢٢ت ال ات ال ن ال ة  ١٥م قان ة ول ١٩٦٠ل ز لل م، على أنه: "

ق كان في دور ا إح ال ماج  ن الان ع آخ و عها أو ن مج في أخ م ن ة أن ت ل
:   الآت

ة. - ١ ة قائ ها إلى ش ة أو أك ونقل ذم    ال وه حل ش
ات  - ٢ ل م ال ها ذمة  قل إل ة ت ی ة ج ج وه حل ش أو أك وتأس ش  ال

ة. م   ال
مج ار ال ع ق ة  و یل عق ال ع رة ل ق قا للأوضاع ال ماج  ة في الان ا ات ال الاتفاق ب ال

ا  ها ه ي ب ة ال ة ال ل افقة ال ل على م ع ال مج إلا  ار ال ف ق امها الأساسي، ولا ی ون
ة والاس ال ات ال ك وال ة لل ال ة، و ه ال ل إل ل ال ت ن وفقا لل اضعة القان ارة ال

ارة  ار م وز ال ر ق ه و ف ل ت مج ق ار ال افقة ال على ق ة ب ال ال ت م قا ل
اد  ها في ال ص عل ام ال اعاة الأح ماج م م و الان اءات وأوضاع وش اعة في شأن إج وال

ة". ال   ال
ادة  )٥٢( ارة رق  ٢٢٣ال ات ال ن ال ة  ١٥م قان  م. ١٩٦٠ل
ادة  )٥٣( ارة رق  ٢٢٤ال ات ال ن ال ة  ١٥م قان  م. ١٩٦٠ل
ادة  )٥٤( ارة رق  ٢٨٦ت ال ات ال ن ال ة  ١٥م قان ة، م، على أنه: "١٩٦٠ل ز لل

 ، ل آخ ني أو م ش لها القان ة أخ م ذات ش مج في ش ة، أن ت ان في دور ال ول 
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ن الان ة: و ال ق ال إح ال ها  - ١ماج  ة أو أك ونقل ذم ل ش ، وذل  ماج  ال الان

ة.  ة قائ قل  - ٢إلى ش ة ت ی ة ج ل ش أو أك وتأس ش ج، وذل  ماج  ال الان
ة.  م ات ال ة لل ال م ال ها ال ق  - ٣إل ، وذل ب ام وال ماج  الانق ة الان ذمة ال

اءات وأوضاع  ة إج ف ة ال ة. وت اللائ ة قائ ها إلى ش ء م ل ج قال  ئ أو أك وان إلى ج
ة ال اد ال ها في ال ص عل ام ال اعاة الأح ماج، وذل مع م و الان   ".وش

ادة  )٥٥( ن رق  ٢٨٩ال قان م  س ة  ٢٥م ال ات. ٢٠١٢ل ن ال ار قان   إص
ن رق  ٢٩٠ادة ال )٥٦( قان م  س ة  ٢٥م ال ات. ٢٠١٢ل ن ال ار قان   إص
ادة  )٥٧( ن رق  ٢٩١ال قان م  س ة  ٢٥م ال ات. ٢٠١٢ل ن ال ار قان   إص
ادة  )٥٨( ن رق  ٢٩٢ال قان م  س ة  ٢٥م ال ات. ٢٠١٢ل ن ال ار قان   إص
ادة  )٥٩( ن رق  ٢٩٣ال قان م  س ة  ٢٥م ال ات. ٢٠١٢ل ن ال ار قان   إص
ادة  )٦٠( ن رق  ٢٨٧ال قان م  س ة  ٢٥م ال ات.  ٢٠١٢ل ن ال ار قان  إص
ادة  )٦١( ن رق  ٢٨٨ال قان م  س ة  ٢٥م ال ات. ٢٠١٢ل ن ال ار قان  إص
ادة  )٦٢( ن رق  ٢٥٨ال ة  ١م القان ات. ٢٠١٦ل ن ال ار قان   إص
ادة  )٦٣( ن رق م القا ٢٥٩ال ة  ١ن ات. ٢٠١٦ل ن ال ار قان   إص
ادة  )٦٤( ن رق  ٢٦٠ال ة  ١م القان ات. ٢٠١٦ل ن ال ار قان   إص
ادة  )٦٥( ن رق  ٢٦١ال قان م  س ة  ٢٥م ال ات. ٢٠١٢ل ن ال ار قان   إص
ادة  )٦٦( ن رق  ٢٦٢ال قان م  س ة  ٢٥م ال ات. ٢٠١٢ل ن ال ار قان   إص
ن رق  ٢٥٦ادة ال )٦٧( ة  ١م القان ات.  ٢٠١٦ل ن ال ار قان  إص
ادة  )٦٨( ن رق  ٢٥٧ال ة  ١م القان ات. ٢٠١٦ل ن ال ار قان  إص


